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)VD-2020-376( :القرار رقم

)8858-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي – إعـادة التقييـم – غرامـات – غرامـة تقديـم إقـرار ضريبي 
خاطئ – غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الأول والثاني لعام 2019م، وفرض غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في 
السـداد – أجابـت الهيئـة بأنـه بعـد مراجعـة الإقـرار قامـت بـإدراج مبيعات لـم يُفصِح عنها 
ـن أن هنـاك نقـاط بيـع  المدعـي، وبعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى مؤسسـة النقـد تبيَّ
خاصة بالمدعي لم يُفصِح عنها المدعي بإقراره، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة 
د فـي موعدها النظامـي، تم فرض غرامة تقديـم إقرار ضريبي  المسـتحقة، التـي لـم تسـدَّ
ت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم  خاطئ، وغرامة التأخير في السداد – دلَّ
م  م منه – كل مكلف قدَّ ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدَّ
ا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتسـاب الضريبة أقل من المسـتحق  إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
يجـب معاقبتـه بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطئ المقـررة نظامًا – عدم سـداد المكلف 
الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقرار الضريبي الخاطئ يُوجِـب معاقبته بغرامة 
م التبرير عن الفروقات  التأخير في السداد المقررة نظامًا – ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدِّ
م عـن فتـرة الربـع الرابـع لعـام 2018م، وأن هـذه المبالـغ  بيـن نقـاط البيـع والإقـرار المقـدَّ
ناتجـة عـن توريـد لـم يُفصِـح عنه المدعية، ومن ثم صحة إعادة التقييم محل الدعوى فإن 
المدعـي لـم تخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وأن الخطـأ فـي 
تقديـم الإقـرار نتـج عنـه تأخيـر فـي السـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )5(، )1/23(، )63( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمة المضافة لدول  	-
علـى  المملكـة  موافقـة  صـدرت  وقـد  العربيـة،  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس 
الاتفاقية بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1438/5/3هـ، وتم نشـر 
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون في صحيفة أم 

القرى بعددها الصادر رقم )4667( بتاريخ 1438/07/24هـ.

الصـادر  القيمـة المضافـة  المـادة )2(، )1/26(، )1/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة  	-
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1(، )14(، )1/20(، )1/59(، )1/62(، )1/64( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام  	-
ضريبـة القيمـة المضافـة الصادرة بموجب قـرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة 

والدخل رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد )1442/01/11هـ( الموافق )2020/08/30م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
جان الضريبية برقم (V-2019-8858) بتاريخ  المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

2019/11/13م.

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…( أصالـةً عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقـم  تتلخَّ
م من الهيئة العامة  نت اعتراضه على إعادة التقييم المقدَّ م بلائحة دعوى تضمَّ )…(، تقدَّ
القيمـة  الرابـع مـن عـام 2018م لأغـراض ضريبـة  الربـع  بإقـرار  المتعلـق  للـزكاة والدخـل 

المضافة، ذكر فيها: أطلب إلغاء التقييم والغرامات المترتبة عليه.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت: »أولً: الدفع الشكلي: قام المدعي 
بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، ونتيجـةً لعدم 
ـا، وعلى إثر ذلـك لم يصدر  اسـتيفائه متطلبـات رفـع الاعتـراض، فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفتـرة محـل الاعتـراض، وكمـا هـو معلـومٌ أنه وفقًـا للقواعد 
ـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه  العامـة للتظلُّ
جان الضريبية؛ لا  لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل قبل تقديم دعـواه للأمانة العامة للِّ
سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب 
مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، 
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وذلـك خالل المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
م  ـم لدى جهة الإدارة ابتـداءً »التظلُّ فـي القانـون الإداري، الـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلُّ
الرئاسي«، كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »يجوز 
ـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين  لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«،  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م منـه أمام الجهة  وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلُّ
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد قرارًا يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة؛ فضلً عـن ذلك فالمادة )50( مـن نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »…، تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم 
الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكما أنه في ظـل غياب النص يتم 
م فـي مفهوم قواعد  الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقـة؛ حيـث إن التظلُّ
المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم 
طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
دت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين  م، فقد حدَّ مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ
للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام 
الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذا الإجـراء معيبـا شـكلً. ثانيًا: الطلبـات: بناءً على ما سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

وبعـرض مذكـرة المدعـى عليهـا علـى المدعـي، أجاب الأخيـر: »نفيدكم بأننا قد اسـتوفينا 
المستندات المطلوبة، ولكن لم يتم قبول اعتراضنا؛ وذلك لعدم سداد الغرامة الواقعة 
علينا قبل الاعتراض، مع العلم بأننا تواصلنا مع الهيئة عن طريق الهاتف المجاني؛ وذلك 
للسـماح لنـا بتقديـم الاعتـراض قبـل نفـاد المـدة المسـموحة؛ حيـث إن إجمالـي مبلـغ 
الغرامـات عـن الأربعـة أربـاع )الربـع الثانـي مـن عـام 2018 – الربـع الثالـث من عـام 2018 – 
الربـع الأول مـن عـام 2019( قرابـة )470,000( أربعمائـة  الرابـع مـن عـام 2018 –  الربـع 
وسـبعين ألـف ريـال، ويُعَـد هـذا مبلغًـا ضخمًا بالنسـبة إلينا، ولـم تتوافر السـيولة الكافية 
لسـداده قبـل المـدة المسـموحة مـن قِبَـل الهيئـة. وبعـد سـداد المبلـغ تـم التواصـل مع 
الهيئة للنظر في الاعتراض، ومع الأسف تم رفض طلبنا وذلك لنفاد المدة؛ ومن ثم تم 
اللجـوء إلـى سـعادتكم حسـب تعليمـات هيئـة الـزكاة والدخـل للنظـر فـي طلبنـا لإعـادة 

التقييم. هذا والله ولي التوفيق، ولكم منا خالص الشكر والتقدير«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1441/12/22هــ، انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئـي عـن بُعـد، وحيـث رغـب الطرفـان نظـر الدعـوى، وذلـك بمشـاركة )…( أصالـةً عـن 
نفسه بموجب هوية وطنية رقم )…( ومشاركة ممثل المدعى عليها )…(، وقد طلبت 
الدائـرة مـن المدعـي تقديـم صحيفـة دعـوى عـن الفتـرة محـل الاعتـراض مؤيـدة بطلباتـه، 
م جوابهـا قبـل موعـد الجلسـة  علـى أن تُـودَع لـدى اللجنـة، وعلـى المدعـى عليهـا أن تقـدِّ
بت المدعى عليها بأنها تتمسك بدفع شكلي يتعلق بفوات  بيومين على الأقل. وقد عقَّ
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يـوم الأحـد  الدعـوى لجلسـة  تأجيـل موعـد نظـر  الدائـرة  الدعـوى. وقـررت  مـدة سـماع 
الجلسـة طبقًـا لإجـراءات  انعقـدت  المحـدد،  اليـوم  السـاعة 3م. وفـي  2020/08/30م 
التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشاركة )…( أصالةً 
عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، ومشـاركة ممثـل المدعى عليهـا )…( هوية 
م المدعـي لائحـة دعـوى ختـم فيهـا طلباتـه بإعـادة التقييم  وطنيـة رقـم )…(، وحيـث قـدَّ
وإلغـاء التقييـم الصـادر مـن الهيئـة العامـة للزكاة والدخـل المتعلق بالربـع الرابع من عام 
2018م والبالـغ )62,729.22( ريـالً، وإلغـاء غرامـة التأخير بالسـداد والبالغة )28,2228.15( 
ريالً، وبسـؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه، خلاف ما سـبق أن 
تقدما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي. وبناءً عليه، أخلت 

الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى أوراق الدعـوى، وبعـد التدقيـق، واسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة 
1438/11/2هــ  بتاريـخ   )113/ )م  رقـم  الكريـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المضافـة 
وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( 
بتاريخ 1441/06/11هـ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن اعتراضـه علـى إعـادة التقييـم المتعلـق بإقـرار الربـع الرابـع مـن عام 
2018م والغرامـات المترتبـة عليـه؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعَـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه 
غ بالقرار في تاريخ  خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار به؛ وحيث إن الثابـت أن المدعي تبلَّ
مت  ا تكون معه الدعوى قُدِّ م اعتراضـه بتاريـخ 2019/11/13م؛ ممَّ 2019/10/29م، وقـدَّ
ن معه  ا يتعيَّ خالل المـدة النظاميـة المنصوص عليها، مسـتوفيةً أوضاعها الشـكلية؛ ممَّ

قبول الدعوى شكلً.

ل الدائرة في أوراق الدعوى  من حيث الموضوع؛ فيما يخص التقييم النهائي، فإنه بتأمُّ
وإجابة طرفيها بعد إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى 
عليها قامت بإعادة التقييم للفترة المتعلقة بالربع الرابع من عام 2018م لوجود إيرادات 
لم يُفصِح عنها المدعي في إقراره الضريبي، وأصدرت الهيئة قرارها اسـتنادًا إلى المادة 
)14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التي نصت علـى أنه: »دون 
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الإخالل بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغراض تطبيق الاتفاقيـة والنظام في المملكة، 
تُفـرَض الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع والخدمـات التـي يقـوم بها أي شـخص خاضع 
للضريبة في المملكة …«، وحيث نصت الفقرة )1( من المادة )20( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »فـي الحـالات التـي يتـم فيهـا توريـد سـلع أو 
خدمات وتنص الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط 
دوريـة، يُعَـد كل قسـط علـى أنـه توريـد منفصـل يتم في تاريخ اسـتحقاق القسـط أو تاريخ 
السداد الفعلي أيهما أسبق«، وحيث نصت المادة )2( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
على أنه: »تُفرَض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقًا للأحكام المنصوص 
عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة«، كما نصت الفقرة )1( من المادة )26( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبة بصرف 
ـا كانـت الفقـرة )1( مـن المـادة )64( مـن  م منـه«. ولمَّ النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدَّ
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة تنـص علـى أنـه: »للهيئة إصـدار تقييم 
لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب 
علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عند إصداره«، كما نصت الفقـرة )1( من المادة )23( 
مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربية على أنه: »تُستحَق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار 
ا، وفي حدود المبلغ المستلم،  ا أو كليًّ الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيًّ
أيهمـا أسـبق«، كمـا نصـت المـادة )5( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبة القيمـة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: »1- يُقصَد بتوريد السلع نقل ملكية 
هـذه السـلع أو حـق التصـرف بهـا كمالـك. 2- يشـمل توريـد السـلع المعامالت الآتيـة: أ- 
التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية هذه السلع أو إمكانية نقلها 
ـا، ب- منـح حقـوق عينيـة  بتاريـخ لاحـق لتاريـخ الاتفـاق أقصـاه تاريـخ سـداد المقابـل كليًّ
متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات، ج- نقل ملكية السلع بمقابل بصورة 

قسرية عملً بقرار صادر عن السلطات العامة أو بأي قانون نافذ«.

م إقـراره للربع الرابع  م، وحيث إن المدعي قدَّ وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاءً على ما قُـدِّ
مـن عـام 2018م، وقـام بـإدراج توريـدات فـي بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة 
بالنسـبة الأساسـية، وبعـد مراجعـة الهيئـة للإقـرار، قامت بإدراج مبيعات لـم يفصح عنها 
ـن أن هنـاك نقـاط بيـع  المدعـي، وبعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى مؤسسـة النقـد تبيَّ
خاصـة بالمدعـي بمبلـغ وقـدره )1,254,584.31( ريـالً؛ وحيـث إن هـذه المبالـغ لـم يُفصِـح 
م التبرير عن الفروقات بين نقـاط البيع والإقرار  عنهـا المدعـي بإقـراره، وحيـث إنـه لم يقـدِّ
م عـن فتـرة الربـع الرابـع لعـام 2018م، فإنـه مـن المقـرر أن هذه المبالـغ ناتجة عن  المقـدَّ
توريـد لـم يُفصِـح عنـه المدعـي، فطبقًـا لنـص المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة 
القيمة المضافة، فإن المدعي لم يلتزم بأحكام النظام واللائحة؛ الأمر الذي تخلص معه 

الدائرة إلى صحة إجراء المدعى عليها.

فيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار:

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء  فإنـه بتأمُّ
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وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى عليها قامت بفرض غرامة الخطأ في الإقرار 
اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة، التي نصت 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار  م إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن قـدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج  ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعـادل )%50( من 
قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«، كمـا نصـت الفقـرة )2/أ-ب( مـن 
المـادة )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »إضافةً إلى 
المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن من هذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب في 
النمـوذج المعتمـد مـن قِبَلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية 
ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة 
المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 
إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة المدخالت المخصومـة«، وحيـث نصـت 
الفقـرة )1( مـن المـادة )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على 
م إقراره الضريبي إلى  أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه أن يقدِّ
الهيئـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الذي يلي نهايـة الفتـرة الضريبية التي 

يتعلق بها الإقرار الضريبي«.

م، وحيث إن من صحيح شـروط تطبيق ضريبة  وتأسيسًـا على ما سـبق، وبناءً على ما قُدِّ
القيمـة المضافـة تقديـم الإقـرار بالشـكل الصحيـح، فـكان يجب على المدعـي اتخاذ كافة 
الإجراءات التي تكفل له تقديم إقراره بالشـكل الصحيح، وحيث إن الرأي في البند الأول 
والخاص بالتقييم النهائي عن الربع الرابع لعام 2018م قد أفضى إلى صحة ما انتهت إليه 
ا كان  المدعى عليها، وثبت الخطأ في احتساب الضريبة من قِبَل المدعي بقيمة أقل ممَّ
يجب الإقرار به؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى صحة إجراء المدعى عليها فيما يخص 

غرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

فيما يخص غرامة التأخير بالسداد:

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء  فإنـه بتأمُّ
وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا قامت بفرض غرامة التأخير بالسـداد 
استنادًا إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب 
دهـا اللائحـة بغرامـة تعادل  د الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحدِّ كلُّ مـن لـم يسـدِّ
د عنه الضريبة«،  دة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّ )%5( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
وحيث نصت المادة )63( من الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على 
د كل دولـة عضـو مـدد وشـروط وضوابـط سـداد الضريبـة الصافية المسـتحقة  أنـه: »تحـدِّ
السـداد مـن قِبَـل الخاضـع للضريبـة«، كمـا نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )27( مـن نظـام 
د اللائحة مدد وشروط وضوابط  ضريبة القيمة المضافة )سداد الضريبة( على أنه: »تحدِّ
ا كانت الفقرة  سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قِبَل الخاضع للضريبة«. ولمَّ
)1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة )سداد الضريبة( 
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د الضريبة المسـتحقة عليه  تنص على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدِّ
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 

الضريبية«.

م، وحيث إن غرامة التأخير في السداد الصادرة  وتأسيسًا على ما سبق، وبناءً على ما قُدِّ
فـي حـق المدعـي نتجـت بعـد مراجعـة المدعى عليهـا الإقرار الخـاص بالفتـرة الضريبية عن 
إقـرار الربـع الرابـع لعـام 2018م، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختالف فـي قيمـة الضريبـة 
د فـي ميعادهـا النظامـي؛ حيـث إن المهلـة النظاميـة لسـداد  المسـتحقة، التـي لـم تسـدَّ
الضريبة المسـتحقة كحد أقصى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 
الضريبيـة وفقًـا لنـص الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة. وعليـه، وحيـث إن المدعـي لـم يَقُـم بسـداد الضريبـة المسـتحقة فـي 
مواعيدهـا النظاميـة؛ الأمـر الـذي تخلـص معه الدائـرة إلى صحة إجـراء المدعى عليها في 

فرض غرامة التأخير في السداد.

م، وعماًل بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظـام ضريبة القيمة المضافة  وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

القرار:

رد الدعوى المقامة من )...(، سجل تجاري رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

دت الدائـرة يـوم الثلاثـاء 2020/10/27م  ـا بحـق الأطـراف، وحـدَّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل )30( يومًـا مـن 
ـا  مه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


